
 الربــاط - عــــزّز المغــــرب رهاناتــــه على 
التكنولوجيا لتطويــــر التعاملات الإدارية 
في وقت تتزايد فيه مطالب أوساط الأعمال 
للقضاء على البيروقراطية المتســــببة في 

تعطل المشاريع.
وفي خطوة إجرائية أدمجت الحكومة 
التحــــول الرقمي ضمن أولويات مشــــروع 
قانــــون مالية تعديلي، والــــذي من المنتظر 
المصادقــــة عليــــه في البرلمــــان حيث تعول 
عليــــه لجــــذب المزيــــد مــــن الاســــتثمارات 

وبالتالي دفع عجلة التنمية.
وبمقتضــــى مشــــروع القانون ســــيتم 
تمويــــل خطــــط الإدارة الرقميــــة وتــــدارك 
التأخــــر الحاصــــل في هذا التحــــول الذي 
طال انتظاره قياســــا بالتجــــارب الأجنبية 

الرائدة في المجال.
وقــــال رئيــــس الحكومــــة ســــعدالدين 
العثمانــــي إن ”التحــــول الرقمــــي أصبح 
ضــــرورة قصــــوى وليــــس فقــــط اختيارا 
لتحقيق التنمية والالتحــــاق بركب الدول 

الصاعدة“.
ويتزامــــن مشــــروع القانــــون المالــــي 
التعديلــــي مع إعــــداد الحكومة لمشــــروع 
قانــــون لــــلإدارة الرقميــــة، والــــذي تهدف 
مــــن خلالــــه إلــــى وضــــع إطار تشــــريعي 
لتقنــــين وتســــريع التحــــول الرقمــــي في 

الإدارات.
ويــــرى خبــــراء أن التحــــول الرقمــــي 
ســــيكون محفــــزا لمنــــاخ الأعمــــال وتوفير 
فرص العمــــل وتحديــــث المرافــــق العامة 
وتوفير الخدمات للمواطنين بطريقة فعالة 
وسريعة، ما من شأنه توفير الجهد والمال 

والوقت.
كمــــا ستســــهم الرقمنــــة فــــي تقليص 
الهوة والفــــوارق القطاعية والاجتماعية، 
وتعمــــق الشــــفافية والنزاهــــة فضلا عن 
الحــــد مــــن مظاهــــر الفســــاد والرشــــوة 

والمحسوبية.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح 
الإدارة، محمــــد بنشــــعبون،على ضــــرورة 
التحول الرقمي بالإدارات، مشددا على أن 
اعتماد الحلول الرقمية من الوسائل التي 

لا غنى عنهــــا لضمان اســــتمرارية العمل 
وتقليــــص تبــــادل المراســــلات والوثائــــق 

الورقية.
الرقميــــة  التنميــــة  وكالــــة  وأطلقــــت 
الحكومية عدة مبادرات لتشجيع وتيسير 
العمــــل عن بعد بمختلــــف الإدارات بهدف 
مواكبــــة هــــذا التحول الذي كرســــته أزمة 

وباء كورونا.
ووافــــق البنــــك الدولي نهايــــة يونيو 
الماضــــي، علــــى منــــح تمويل بقيمــــة 500 
مليــــون دولار، موجه إلى دعم الإصلاحات 
الرئيسية للسياســــات الضرورية من أجل 
توفيــــر البيئة الملائمــــة للتحولات الرقمية 

في المغرب.
ولتمكين الشــــركات والأفــــراد من بنية 
أساســــية رقميــــة أكثــــر تنافســــية، اعتبر 
المديــــر الإقليمــــي لدائرة المغــــرب العربي 
لــــدى البنك الدولي، جيسكوهنتشــــيل، أن 
الرقمنة ســــتزيد من انســــيابية المعاملات 
أفضــــل  خدمــــات  وتقــــديم  الاقتصاديــــة 

للمواطنين والشركات.

ويأتــــي برنامــــج تمويــــل سياســــات 
التنمية من أجل الشــــمول المالي والرقمي، 
الذي تم تعديل أهدافه ليتصدى للأولويات 
الناشــــئة المتصلة بتفشــــي كورونا ودعم 
الخدمــــات  لرقمنــــة  الســــلطات  جهــــود 

الأساسية للأفراد والشركات.
لإعطــــاء  أيضــــا  البرنامــــج  ويمهــــد 
انطلاقة لريادة الأعمال من خلال مساعدة 
الإصلاحــــات المؤدية إلى تطور الشــــركات 
الناشــــئة وخلق فئات جديدة من الأصول 
لتمويل المراحل المبكرة للمشاريع المبتكرة.

وكقطاع إستراتيجي مهم تتجه وزارة 
العــــدل إلى القطع مع عهد الورق، إذ يضم 
المخطط برنامج تعميم التبادل الإلكتروني 
للوثائــــق مــــن خــــلال 4 مشــــاريع، وهــــي 
الأرشــــفة الإلكترونية للوثائــــق، والتوقيع 
الإلكترونــــي، والأداء الإلكتروني، والتبليغ 

الإلكتروني.

وســــرعت وزارة العــــدل ورش التحول 
الرقمــــي لمنظومــــة العدالة الممتــــد ما بين 
2021 و2025 بعدما أظهرت تداعيات الوباء 
الحاجة الملحة إلى وجــــود خدمات رقمية 
متطورة، تجنب مؤسسات الدولة التوقف 

عن العمل خلال فترة الأزمات.
وبات التحول الرقمي رهانا اقتصاديا 
للشــــركات بمختلــــف أصنافهــــا، وخاصة 
والمتوســــطة،  والصغيرة  جــــدا  الصغيرة 
ولتحقيــــق هــــذا الهــــدف أكــــد المجلــــس 
على  والبيئي  والاجتماعــــي  الاقتصــــادي 
الحاجة الماسة إلى ورش الرقمنة الشاملة 

للمرافق العامة.
ويؤكد يوســــف البــــاري الكاتب العام 
لــــوزارة الصناعــــة والتجــــارة والاقتصاد 
الأخضــــر والرقمي أن بلــــده ملتزم بإدماج 
التكنولوجيــــات الحديثــــة فــــي القطاعين 
الأكاديمــــي والصناعــــي من أجــــل تحول 

رقمي أمثل.
الرقمــــي  المشــــروع  ”هــــذا  إن  وقــــال 
سيساهم بالتالي في إعداد حلول تعليمية 
مبتكــــرة لتنميــــة الكفــــاءات اللازمة لمهن 

صناعة الغد“.
وعلى المستوى المحلي أكد مدير المركز 
الجهوي للاستثمار بجهة مراكش آسفي، 
إبراهيــــم خيرالديــــن، علــــى الــــدور الذي 
أصبحت تحظى بــــه التكنولوجيا الرقمية 
ومــــدى تأثيرها فــــي المجــــالات التنموية 
والاقتصــــاد المحلــــي والوطنــــي. وقال إن 
”نجاح الشــــركات يبقى رهينا بمواكبة كل 

المستجدات التي يعرفها هذا المجال“.
ورغــــم صعوبات تحقيق قفــــزة رقمية 
كاملــــة فــــي أقــــرب الآجــــال إلا أن خبــــراء 
يجدون أن إستراتيجية المغرب في التحول 
الرقمــــي مقاربة مطلوبــــة لتحقيق أهداف 
التنميــــة وتمكّــــن مؤسســــات التمويل من 
إدارة أعمالها بشــــكل يضمن لها الربحية 

والإنتاجية الفعالة مع تخفيف المخاطر.
الإســــتراتيجية  تســــتهدف  ولهــــذا 
تحقيق 3 أهــــداف رئيســــية، حيث يتعلق 
الأمر بتســــريع التحول الرقمي للاقتصاد 
الوطنــــي، وتقويــــة مكانة المغــــرب كقطب 
رقمي جهوي، وإزاحــــة العوائق البنيوية 
بالحوكمــــة  المتعلقــــة  وبالخصــــوص 

والمؤهلات البشرية.
ويقول الخبير المالــــي رضا الطالب إن 
التحول الرقمي بالمغرب يسمح، علاوة على 
الحلول من حيث الأداء والقدرة التنافسية، 
بتشــــجيع الابتكار في المنتجات والخدمات 
وطريقة التشغيل، لتحسين وسائل الإنتاج، 
وتقليل الوقت اللازم للتسويق، مما يضفي 

مرونة داخل فرق العمل.

 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- أعلنت شركة أوبر تكنولوجيز الأميركية 
الاثنين أنها اشــــترت شركة تسليم الطعام 
الناشــــئة بوســــتمايتس، في خطوة يقول 
المختصــــون إنهــــا محاولــــة للهيمنة على 
ســــوق توصيــــل الطعــــام فــــي الولايــــات 

المتحدة.
وبحســــب أوبر، فإنها تســــتحوذ على 
منافســــتها فــــي صفقة بقيمــــة 2.65 مليار 
دولار لاســــتكمال خدمتهــــا أوبــــر إيتــــس 
وتعويــــض انهيــــار نشــــاطها فــــي مجال 

سيارات الأجرة.
التــــي  أوبــــر،  أن  محللــــون  ويــــرى 
اســــتحوذت على شــــركة كــــريم الإماراتية 
فــــي مــــارس العــــام الماضــــي، فــــي صفقة 
بلغــــت 3.1 مليار دولار، ســــتعزز هيمنتها 
على ســــوق توصيل الطعــــام في الولايات 
كبــــوات  مــــن  عانــــت  أن  بعــــد  المتحــــدة 

القليلــــة  الســــنوات  فــــي  لهــــا  حصــــر  لا 
الماضية.

وتأسســــت بوســــتمايتس قبل تســــع 
ســــنوات وصمدت في وجه منافسين عدة 
في قطاع يشــــهد نمــــوا كبيرا ومنافســــة 

شرسة.
ســــكند  التحليلات  شــــركة  وبحســــب 
ميجر استحوذت شركة بوستمايتس على 
8 في المئة من ســــوق توصيل الوجبات في 

الولايات المتحدة في شهر مايو الماضي.
ونقلــــت وكالــــة بلومبرغ عــــن مصادر 
مطلعــــة علــــى الصفقة قولهــــا إن ”مجلس 
إدارة أوبــــر أقر الصفقــــة“. وأكدت أن من 
المتوقــــع أن يواصــــل بيير-ديمتري جور-
كوتــــي، رئيس أوبر إيتس، إدارة أنشــــطة 

توصيل الطعام الناتجة عن الاندماج.
وفي الأســــبوع الماضي، قالت رويترز 
إن بوســــتمايتس أحيــــت خططــــا لطــــرح 

عــــام أولي بعد صفقات فــــي قطاع خدمات 
توصيــــل الطعــــام الإلكترونيــــة أشــــاعت 

اهتماما بالاستحواذ على الشركة.
تقديريــــة  قيمــــة  أحــــدث  وكانــــت 
لبوســــتمايتس بلغت 2.4 مليار دولار حين 
جمعــــت 225 مليون دولار في جولة خاصة 

لتدبير التمويل في سبتمبر الماضي.
وأكــــدت أوبر في بيان أنــــه مع الدمج 
بــــين منصتي بوســــتمايتس وأوبر إيتس 
سيســــتفيد المســــتهلكون من خيار أوسع 
على صعيد المطاعم والمتاجر، كما سيتمتع 
العاملون في تسليم البضائع بفرص أكبر.

نتائجهــــا  بحســــب  أوبــــر  وتكبــــدت 
الأخيرة خســــارة قدرها 2.9 مليار دور في 
الربــــع الأول من العام الجــــاري وصرفت 

نحو ربع موظفيها في مايو.
إلا أن خدمتهــــا أوبــــر إيتس لتســــليم 
الطعام اســــتفادت من إجــــراءات التباعد 
الجســــدي والحجر مع ارتفــــاع عائداتها 
بنســــبة 53 في المئة لتصل إلى 819 مليون 

دولار.
وتنــــوي أوبــــر الاســــتمرار فــــي جعل 
بوســــتاميتس تعمل بشــــكل مستقل، وهو 
مــــا قــــد يجعلها تكتســــب تجربــــة جديدة 
مع زبائن لطالما يتعاملون مع منافســــتها 

لسنوات في السوق.
وتعتبر نشاطات الشركتين متكاملة مع 
مناطق جغرافية وزبائن مختلفين على ما 
أكدت أوبر، التي شددت أيضا على روابط 
بوستمايتس المتينة مع المطاعم الصغيرة 
والمتوسطة بعدما أبرمت اتفاقات مع 600 

ألف مؤسسة في الولايات المتحدة.
وتحتاج الصفقة إلى الضوء الأخضر 
من الســــلطات ولاســــيما الهيئــــة الناظمة 
للمنافسة وتأمل الشــــركتان بإنجازها في 

الربع الأول من 2021.

 تونــس - كشــــفت الأزمــــة الصحية عن 
هشاشة المنظومة الإدارية حيث لم تتمكن 
المؤسســــات مــــن التكيف مــــع الإجراءات 
الاستثنائية نظرا للطابع التقليدي الغالب 
على التعاملات ما يقلص نجاعة التسيير 
ويفتح الباب للتجاوزات القانونية في ظل 

غياب تقنيات حديثة تكشف آثار الفساد.
ولم تكن متطلبــــات التحولات الرقمية 
وليــــدة ثورة يناير 2011 فقــــد كانت ضمن 
أجنــــدات الحكومــــة خلال عــــام 2005 عند 
تنظيم أول قمة معلومات في البلاد، ورغم 
مــــرور كل هذه الأعوام فــــإن البلاد لا تزال 

ترزح تحت وطأة البدائية في التعاملات.
وســــعت الحكومات المتعاقبة إثر ذلك 
إلى تسريع نســــق التحول الرقمي وجعل 
تكنولوجيا المعلومــــات مصدرا للإنتاجية 
والقيمــــة  المضافة، وتجلــــى ذلك من خلال 
المخطــــط الاســــتراتيجي تونــــس الرقمية 
2020 الــــذي تمت صياغته في إطار مقاربة 

تشاركية مع القطاع الخاص.

وتهــــدف تونــــس عبــــر هــــذا المخطط 
إلى جعــــل تكنولوجيات الاتصــــال قاطرة 
لتحقيــــق التنمية الاقتصادية والبشــــرية 
وخدمــــة تموقــــع البــــلاد كمركــــز إقليمي 

للتكنولوجيات خلال العام الجاري.
الرقمية  المجلــــة  الحكومــــة  وبلــــورت 
كإطــــار قانوني شــــامل لتحقيــــق الانتقال 
الرقمــــي مع ضمــــان مراجعتهــــا الدورية 
بالنظر إلــــى حركية المجــــال التكنولوجي 
وتطــــوره اليومــــي، غير أن هــــذه الأهداف 
بقيت قيــــد الانتظــــار واصطدمت بعواقب 

كثيرة.
وكشــــفت أزمــــة كورونا عــــن نقائص 
مــــا  الإداري  الجهــــاز  يشــــكوها  كبيــــرة 
جعل البلاد تســــقط فــــي دوامــــة الركود، 
والمؤسسات والمرافق العامة تتعطل بفعل 
غياب الوسائل الرقمية الحديثة الضامنة 

لاستمرارية التعاملات.
وقال ســــيف الدين الرابحي كاتب عام 
نقابــــة خريجي المدرســــة الوطنية للإدارة 
لـ“العرب“ إن ”تأخر عملية الرقمنة ســــببه 
غيــــاب إرادة سياســــية حقيقية في تطوير 
وتحديث الإدارة حيث تقتصر هذه الخطط 
علــــى مجــــرد شــــعارات خــــلال المحطات 

الانتخابية“.

وأضـــاف أن ”الســـبب الثاني يتعلق 
بغياب جانب التحفيز والتجديد للكفاءات 
الشـــابة التي لها من الأفكار والإمكانيات 
العلمية مـــا يمكنها من المبـــادرة بتقديم 
حلول وبراءات اختراع جديدة تسهم في 

الدفع التكنولوجي“.
وأوضـــح أن هـــذه الأســـباب هي ما 
يحكم بالفشـــل على هـــذه الخطط مقابل 
نجاحها في الخارج نظرا لتوفر كافة هذه 

العوامل والمناخ المشجع للابتكار.
وحـــاول خريجـــو المدرســـة الوطنية 
لـــلإدارة المختصة فـــي تكويـــن وتأهيل 
الإطـــارات الإدارية للدولة تقـــديم العديد 
من الحلول من صميم اختصاصهم لدعم 
انتقـــال فعلي نحو ثـــورة رقمية حقيقية 
تدفع التنمية في البلد وتخرجه من مربع 

التخلف الإداري.
تشـــريك  ضـــرورة  الرابحـــي  وأكـــد 
القطاعـــين العـــام والخـــاص والمنظمات 
المهنيـــة فـــي تقـــديم مقترحـــات عمليـــة 
لتحقيـــق نقلة نوعية رقميـــة في الأجهزة 

الإدارية.
وشـــدد على أنه يمكـــن تحويل أزمة 
كورونا إلـــى فرصة لدعم هذه الخطط، إذ 
كشفت المرحلة أهمية الابتكارات الناشئة 
فـــي مســـاعدة عمـــل الســـلطات بفضـــل 
اختـــراع تطبيقات ذكية ســـهلت الاتصال 
وتبـــادل المعلومـــات، وبالتالـــي توفيـــر 

المعونة للمواطنين.
وتتفـــق العديد مـــن التقاريـــر وآراء 
الخبـــراء علـــى أن الســـنوات الأخيـــرة 
فـــي تونس تميـــزت بالاهتمـــام بالجانب 
السياســـي فقـــط على حســـاب المســـائل 
التي  والرقمنة  بالتكنولوجيـــا  المتعلقـــة 
اقتصـــرت علـــى بعـــض المؤسســـات في 

القطاع الخاص.
الخبـــراء  هيئـــة  وأكـــدت  وســـبق 
اعتمـــاد  أن  التونســـيين  المحاســـبين 
اســـتراتيجية رقميـــة للاقتصاد يمكن أن 

يزيد 2 في المئة في نسبة النمو.
وأشارت إلى أن التأخير الحاصل في 
مجـــال الرقمنة يكلف الاقتصاد خســـائر 
كبيـــرة وأن تونس متأخرة 20 ســـنة في 

هذا المجال.
ويجمـــع خبراء علـــى أن من بين أكبر 
المعضلات التـــي تحول أيضا دون تفعيل 
جدي للتحـــول الرقمي هـــي التناقضات 
القانونية، حيث إن إسراف السلطات في 
إعلان القوانين حمل في مجمله تناقضات 

عديدة.
وتتعارض أهـــداف الرقمنة مع بنود 
قانـــون المعطيات الشـــخصية الذي يمنع 
كل أشـــكال اســـتغلال الهوية الشخصية 

ويضمن سرية المعاملات.
ودعـــا الرابحـــي إلى تشـــريك الهيئة 
فـــي  الشـــخصية  للمعطيـــات  الوطنيـــة 
صياغة شروط الرقمنة وفق أسس تحترم 

الهوية والمعلومات المتعلقة بالأفراد.

وعلى سبيل المثال، كان مرسوم قانون 
المعرف الوحيد من ضمن هذه الأســـاليب 
الحديثة التي تم إقرارها في اتجاه رقمنة 
الإدارة غيـــر أنهـــا تناقضت مـــع مبادئ 

قانون حماية المعطيات الشخصية.
ويعد مشـــروع المعـــرف الوحيد ثورة 
في الإدارة في تونس، حيث إنه ســـيجمع 
قاعدة بيانـــات ومعلومات للأفراد في كل 
الإدارات العمومية وبالتالي يسهّل عملية 
تتبع الإخلالات وتضارب المعطيات وتتبع 

مسار كل العمليات الإدارية أو المالية.
وقلـــل الرابحـــي مـــن فـــرص قضاء 
الرقمنة على الفساد بقوله ”الرقمنة يمكن 
أن تقلص الفســـاد الإداري لكن لن تقضي 
عليـــه تماما، في المقابـــل يمكنها تضييق 
الخنـــاق علـــى المناوئـــين والمتجاوزيـــن 

للقوانين“.

وأكـــد أنه في المقابل يمكن اســـتثمار 
الرقمنـــة في تحقيق التنميـــة عبر توفير 
البنية التحتية الرقمية وتحفيز مشـــاركة 
القطـــاع الخاص في هذا المســـار وتنمية 
الشـــراكة بين القطاعـــين العام والخاص 

وحسن استغلال هذه المقاربة.
وأقـــر وزير الدولة المكلـــف بالوظيفة 
العموميـــة والإصـــلاح الإداري ومكافحة 
الفســـاد محمد عبـــو بتأخـــر تونس في 
رقمنـــة الإدارة مقارنة بما هو موجود في 

العالم.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام محليـــة عن 
الوزيـــر قولـــه ”الظروف التـــي مرت بها 
تونس خلال مكافحة وباء كورونا حفزت 

الحكومة على تكريس رقمنة الإدارة“.
وأوضح أن مشـــروع رقمنـــة الإدارة 
رافقته خلال الســـنوات الماضية تعقيدات 
مرتبطة بالقوانين، قائـــلا ”لا بد أن ندفع 
في هذا الاتجاه لتحسين مناخ الاستثمار، 
وبالتالي لا بد لنا أن ننجح أمام أكبر أزمة 
اجتماعية تمر بها تونس منذ تاريخها“.

وأشار إلى أن نسب النمو ستكون في 
حوالـــي 7 تحت الصفر، وهـــو ما يجعل، 
برأيـــه، كل الأطراف مطالبـــة بالدفع إلى 
تنقية المناخات لدعم المســـتثمرين، ملفتا 
إلى أن الإشـــكالات الإدارية كانت محددة 
فـــي أكثـــر مـــن مناســـبة في الســـنوات 

الماضية.
وتحـــدث عبو عـــن الإخـــلالات التي 
تعرفهـــا الموانئ بســـبب غيـــاب الرقمنة 
قائـــلا ”هنـــاك خلل كبيـــر يواجـــه عمل 
البواخر، وقطاع الشحن يعرف العديد من 
التعطيلات فـــي الوقت الذي يجب فيه أن 

نتجاوز ذلك لدعم الحركية الاقتصادية“.
كمـــا أكـــد وزيـــر المالية محمـــد نزار 
يعيـــش أنّ أزمة كوفيد – 19 أبرزت أهميّة 
الإجـــراءات الموضوعـــة علـــى الخطّ مما 
يدعـــو اليـــوم إلى تســـريع نســـق رقمنة 
الإدارة وتعصير أدوات العمل، خاصة في 
ظل الاســـتجابة السريعة للإدارة لظروف 

الحجر.
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الرقمنة ستزيد من 

انسيابية المعاملات 

الاقتصادية

جيسكو هنتشيل

تداعيات كورونا تزيد 

ضغوط رقمنة الإدارة في تونس
 غياب الإرادة السياسية يبطئ عملية 

ترسيخ التكنولوجيا في بناء الاقتصاد
زادت جائحة كورونا من منســــــوب ضغوط أوســــــاط الأعمال على الحكومة 
التونســــــية لتســــــريع خطط التحول الرقمي كخطوة عملية لضمان استدامة 
المرافق العامة تحت أي ظرف والقضاء على الفساد والبيروقراطية، اللذين 
تسببا في تعطيل الآلاف من المشاريع واستفحال الرشوة والمحسوبية رغم 

كل الشعارات البراقة التي لطالما أطلقتها الطبقة السياسية منذ 2011.

ســــــارعت الحكومة المغربية إلى بلورة سياساتها المتعلقة برقمنة التعاملات 
الإدارية عبر توفير الدعم المالي لتنفيذ هذه الخطة استجابة لمتطلبات المرحلة 
ــــــة، خصوصا بعد جائحة كورونا التي أظهرت مدى الحاجة إلى  الاقتصادي

ترسيخ الشفافية والحد من البيروقراطية والفساد.
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لكسب رهان الاستثمار

أوبر تركز على سوق تسليم

الطعام بشراء منافستها بوستمايتس

رحلة جديدة نحو التوسع

المبادرة موجودة في انتظار الدعم 
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الاختراعات لدعم
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